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»التنمية الشاملة« تتفق على (٧٨) قراراً و(٣٣) بانتظار التصويت
ــي  ف ــرة  المصغ ــان  اللج ــال  أعم ــت  تواصل
ــة أحمد  ــاملة أمس برئاس فريق التنمية الش
ــاع كافة  ــق وأقرت بإجم ــة رئيس الفري بازرع
ــرارات التي  تتعلق  ــية الق المكونات السياس
ــة؛ والتنمية  ــة الاقتصادي ــة التنمي بمجموع
ــة؛ ودور  ــة والثقافي ــية والاجتماعي السياس
الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع 
ــة و  ــة التعليمي ــراد, والتنمي ــي والأف المدن

البشرية، والتنمية الصحية
وبذلك يكون فريق التنمية قد أقر خلال فترة 
ــق  ــم التواف ــم يت ــرارا و "٢٣" ل ــه "٧٨" ق عمل
ــر التصويت  ــي وتنتظ ــكلها النهائ عليها بش
ــم  ــدة ت ــرارات  جدي ــى "١٠"  ق ــة إل بالإضاف
ــار اكتمال  ــتها وبانتظ ــن مناقش ــاء م الانته

النصاب للتصويت عليها.
ونصت القرارات على التالي

القرارات النهائية والتي تم التصويت عليها:-

مجموعة التنمية الاقتصادية:-
ــي اقتصاد حر اجتماعي ويقوم  ــاد الوطن -1         الاقتص

على الأسس التالية:-
أ- حرية النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد 

والمجتمع ويعزز الاستقلال و الاستقرار الوطني.
ــة  الاقتصادي ــات  العلاق في  ــة  الاجتماعي ــة  ب-العدال
ــاج الحقيقي وتطويره وتحقيق  الهادفة إلى تنمية الإنت
ــرص ورفع  ــؤ الف ــي وتكاف ــوازن الاجتماع ــل والت التكاف

مستوى معيشة المجتمع.
ــة  ــة والشراك ــة الاقتصادي ــات الملكي ــة قطاع ج-تعددي
ــاص والتعاوني  ــام والخ ــاع الع ــين القط ــة ب الاقتصادي

والمختلط والقطاع الأهلي.
ــاوية والتكامل بين  د- التنافس المشروع والمعاملة المتس

القطاعات ومعايير الحوكمة الرشيدة .
ه-حماية واحترام الملكية الخاصة فلا تمس إلا لضرورة 

ولمصلحة عامة  وبتعويض عادل وفقاً للقانون.
ــلى  ــة ع ــة للدول ــات الاقتصادي ــوم السياس -2         تق
ــل  ــا يكف ــيرى وبم ــي التاش ــط العلم ــاس التخطي أس
ــتغلال الأمثل لكافة الموارد وتنمية وتطوير قدرات  الاس
ــالات التنمية  ــتى مج ــات الاقتصادية في ش كل القطاع
ــاء  ــاج وإعط ــادة الإنت ــة وزي ــة والاجتماعي الاقتصادي
ــلى الفقر والبطالة وتحقيق التنمية  الأولوية للقضاء ع

البشرية والمستدامة.
ــتثمار وتحمي  -3         ترعى الدولة حرية التجارة والاس
ــدر  ــي وتص ــاد الوطن ــدم الاقتص ــا  يخ ــات بم المشروع
ــجع رؤوس  ــع الاحتكار بكل أنواعه وتش تشريعات بمن
ــتثمار في مختلف مجالات  ــلى الاس ــوال الخاصة ع الأم

التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا للقانون .
ــاع الصناعي  ــجيع القط ــلى تش ــة ع ــل الدول -4         تعم
ــيرة،  ــة الصغ ــة واليدوي ــات الحرفي ــاً والصناع عموم
ــطة وتصدر التشريعات  والمشروعات الصغيرة والمتوس

الكفيلة بحماية المنتجين والمستهلكين.
-5         إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون 
إلا بقانون ولا يعفي أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في 
ــون ولا يجوز تكليف أحد بأداء  الأحوال المبينة في القان
ــف العامة إلا  ــوم والتكالي ــير ذلك من الضرائب والرس غ

بقانون .
-6         يحدد القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال 
ــوم وجبايتها  ــاء الرس ــون إنش ــا ولا يك ــة وصرفه العام

وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها إلا بقانون .
ــر علاقة  ــرد لتطوي ــكل مضط ــة وبش ــل الدول -7         تعم
ــا ودوليا وتمكين  ــع الخارج اقليمي ــة الإنمائية م الشراك

القطاع الخاص في هذه الشراكة.
ــبة للإنفاق  -8         تعمل الدولة على تحديد حصة مناس
ــات وبرامج  ــضر بمتطلب ــن وبما لا ي ــاع والأم ــلى الدف ع
ــة للمجتمع  وفي كل  ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي التنمي

الحالات لا يجب أن تتجاوز نفقات التعليم.
ــلطة والتجارة ، فلا يجوز  ــع بين الس ــر الجم -9         يحظ
ــوزراء ونوابهما ولا لأي  ــة ورئيس ال ــس الجمهوري لرئي
ــادة  ــم والق ــين ونوابه ــم والمحافظ ــوزراء ونوابه ــن ال م
ــات  ــاء الهيئ ــفراء ورؤس ــين والس ــكريين والأمني العس
ــم أن  ــم مناصبه ــاء توليه ــة أثن ــات الحكومي والمؤسس
ــتور  يتولوا أي وظيفة أخرى (عدى ما نص عليه الدس
ــبة لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء ).كما لا  بالنس
يجوز لهم أن يزاولوا ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة 
ــاً ، كما لا يجوز لهم  ــاً أو مالياً أو صناعي ــلاً تجاري أو عم
أن يسهموا في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات 
ــوزارة والعضوية في مجلس  ــة ، وأن يجمعوا بين ال العام
ــتروا  ــلال تلك المدة أن يش ــوز خ ــة ولا يج إدارة أي شرك
ــوا عليها ولو بطريقة  ــوالاً من أموال الدولة أو يقايض أم
ــن  ــيئاً م ــا ش ــا أو يبيعوه ــي أو أن يؤجروه ــزاد العلن الم

أموالهم أو يقايضوها عليه.
ــدم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابهم  -10       يق
ــون ونوابهم والقادة  ــوزراء والمحافظ ــوزراء ونواب ال وال
ــتواهم  ــفراء ومن في مس ــون والس ــكريون والأمني العس
ــة كل عام إلى  ــل وبعد وفي نهاي ــة المالية قب ــراراً بالذم إق
ــاد،  ــة والهيئة العليا لمكافحة الفس ــلطة التشريعي الس
ــي يحصلون عليها  ــة والعينية الت ــا النقدي وكل الهداي
تؤول ملكيتها لخزينة الدولة. وإذا كانت الهدايا تحف 

أو ما شابه ذلك توضع في المتحف الوطني للدولة.  
-11       تلتزم الدولة بالتنمية الريفية المتكاملة بما يكفل 
ــد من الهجرة  ــتقرار التنموي والاجتماعي ، والح الاس

إلى المدن.
ــر الصناعات  ــة وتطوي ــلى تنمي ــة ع ــل الدول -12       تعم

الاستخراجية.
ــادر  ــا ومص ــع أنواعه ــة بجمي ــثروات الطبيعي -13       ال
ــا أو في المياه  ــودة في باطن الأرض أو فوقه ــة الموج الطاق
ــة الاقتصادية  ــاري والمنطق ــداد الق ــة أو الامت الإقليمي
ــة بتنمية  ــزم الدول ــعب وتلت ــك لعامة الش ــة مل الخاص
انتاجها وحسن توظيفها لمصلحة الشعب مع الحفاظ 
ــبه من  على حقوق الأجيال القادمة منها .و تحديد نس
عائدتها لمناطق المنبع لأغراض التنمية في تلك المناطق 

وفقا للقانون.
ــاسي ولكل مواطن الحق في  ــاني أس -14       الماء حق إنس
الحصول على المياه النقية بكمية كافية وبسعر معقول 

ومناسب للشرب والاستخدام المنزلي.
ــة  والاجتماعي ــية  السياس ــة  التنمي    15-    

والثقافية:-
ــهداء الوطن عامة  -1         تعمل الدولة على رعاية أسر ش
ــا كل الصراعات  ــى وضحاي ــاع الجرح ــة أوض ومعالج

وأعمال العنف.
ــلطات العامة سلامة السكان وسلامة  -2         تضمن الس
ــوق  ــات والحق ــترام الحري ــار اح ــة في إط أراضي الدول

الأساسية المكفولة للجميع.
ــورة غير  ــون بص ــذي يعتقل ــخاص ال ــون للأش -3         يك
ــد الإدانة  ــت براءاتهم بع ــن تثب ــك الذي ــة, وأولئ قانوني
ــن الدولة  ــل م ــض كام ــلى تعوي ــول ع ــين للحص مخول

تحدده المحاكم.
ــراد الذين يعملون بوصفهم موظفين  ــل الأف -4         يتحم
ــؤولية أمام السلطات أو مؤسسات وأجهزة  عامين المس
ــى بالقانون العام عن أي ضرر مباشر يلحق  أخرى تعن
ــمية  ــبب إهمال أداء واجباتهم الرس بهذه الكيانات بس

على نحو متعمد.

-5         ضمان حق كل يمني في التجمع السلمي بلا سلاح 
ــن ذلك أو الحصول  ــبق ع دون الحاجة إلى الإبلاغ المس
ــط التجمع في  ــون ضواب ــم القان ــص, وينظ ــلى ترخي ع

الساحات والميادين العامة.
ــيخ  ــلطة وترس ــلمي للس -6         ضمان حق التداول الس
ــية والحزبية والرأي  ــس ومبادئ التعددية السياس أس

والرأي الآخر.
-7         تشارك الأحزاب السياسية في صنع القرار والإرادة 
ــها  ــر تقييد حرية تأسيس ــعب ويحظ ــية للش السياس
ــب أن ترتكز  ــؤونها, ويج ــل في ش ــاطها أو التدخ أو نش
ــا ولوائحها الداخلية على مبادئ الديمقراطية  أنظمته
ــا  ــة قراراته ــزاب بعلني ــزم الأح ــيدة, وتلت والإدارة الرش
ــاباتها المالية  ــة حس ــطتها وعلني ــأن أنش المتعلقة بش

ومصادر تمويلها ومواردها وممتلكاتها.
 دور الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع 

المدني والأفراد
1.         الملكية العامة هي مجموع الأملاك الوطنية وتتكون 
ــن الدولة  ــا كل م ــي تملكه ــة الت ــلاك العمومي ــن الأم م
ــمل باطن الأرض  ــة وتش ــة المختلف ــا الإداري وتكويناته
ــة والثروات  ــوارد الطبيعية للطاق ــع والم ــم, المقال ,المناج
المعدنية الطبيعية والثروات الحية والممتلكات العقارية 
ــائط  ــة ووس ــة والخدمي ــول الإنتاجي ــة والأص والأثري
ــارات وغيرها من الأملاك العامة  النقل والاتصال والعق
ــدار وتحمى بموجب  ــي يجب أن تحدد وت والمحلية الت

قانون .
ــاد اليمني  ــح الاقتص ــلى مصال ــة ع ــظ الدول 2.         تحاف
ــاون الاقتصادي  ــق التع ــلى توثي ــل ع ــة وتعم الخارجي
ــة بقانون يحدد  ــارج وتنظيم التجارة الخارجي مع الخ

شروط مزاولتها ومراقبتها .
ــات كافية  ــر كمي ــان توف ــلى ضم ــة ع ــل الدول 3.         تعم
ــد في حالات  ــة في البل ــلع والخدمات الضروري ــن الس م
التهديدات السياسية والعسكرية والكوارث وفي حالات 

عدم قدرة الاقتصاد على تأمينها .
ــكنية  ــة علاقات الإيجار للمنازل الس ــم الدول 4.         تنظ
وبما يحول دون الاحتكار والتعسف ويحقق الاستقرار 

لأطول مدة ويصدر بذلك قانون.
ــان النمو  ــراءات اللازمة لضم ــة الإج ــذ الدول 5.         تتخ
ــن البطالة  ــد م ــق الح ــا يحق ــم بم ــادي المنتظ الاقتص
ــتويات الإدارية للدولة، من خلال  والغلاء على كل المس

الآتي:-
ــدة  ــن قاع ــتثنائية م ــراءات اس ــاذ إج ــة اتخ -           للدول
ــؤون  ــا يتعلق بش ــضرورة فيم ــر عند ال ــاد الح الاقتص
النقود والقروض والمالية العامة والاقتصاد الخارجي .

ــة ظروف النمو  ــلطات المحلي ــة والس ــي الدول -           تراع
ــة  بالموارد  ــاتهم المتعلق ــد وضع سياس ــادي عن الاقتص
ــاس الاقتصادي للدولة مبني  والمصروفات و يكون الأس
على أساس سوق داخلي مشترك يتسم بالتنافس الحر 

والعدالة الاجتماعية.
ــكل  ــوم بش ــع او خفض الضرائب والرس ــة رف -           للدول
مؤقت بغرض تحقيق الاستقرار او النمو الاقتصادي أو 

لتمويل مشروعات توفر فرص عمل .
ــظ باحتياطي  ــأن تحتف ــشركات ب ــة ال ــزم الدول -           تل

يستخدم لخلق فرص عمل عند الحاجة .
ــة  ــروع الاقتصادي ــق أو الف ــة المناط ــاعد الدول -           تس
ــتمرار  أو المهن المهددة اقتصاديا وغير القادرة على الاس

بوسائل ذاتية تضمن استمرارها.
6.         تسن الدولة التشريعات التي تحقق الآتي:-

-           الحفاظ فيها على المحميات والحيوانات والطيور 
ــرة وذلك من  ــة والطيور المهاج ــادرة والأراضي الرطب الن

أجل الحفاظ على التنوع  الحيوي والبيئي .
ــماك بما يحافظ على  ــة صيد الأس ــم ممارس -           تنظي
الثروة السمكية ومراعيها الطبيعية وشعبها المرجانية 
ــك للحفاظ على التنوع  ــن العبث والجرف الجائر وذل م

الحيوي والبيئي .
-           تفعيل وتشديد الإجراءات الخاصة بقانون الثروة 
ــن الرعاية والتربية ومنع ذبح الإناث  الحيوانية المتضم
ــة والأماكن  ــواق العام ــيرة من الحيوانات في الأس الصغ

الخاصة والاتجار بها إلا وفقا لقانون .
ــة بإنتاج وشراء  ــة التشريعات المتعلق ــن الدول 7.         تس
وتوزيع واستيراد وتصدير وعبور المواد الحربية وتقنين 

حيازة  وحمل السلاح .
8.         تفرض الضرائب المختلفة بالتنسيق بين الحكومة 

والسلطات المحلية وينظم ذلك بقانون .
ــلطات  ــة والس ــلطات المركزي ــين الس ــيق ب 9.         التنس
ــاز والمعادن  ــط والغ ــوارد النف ــا يتعلق بم ــة فيم المحلي
ــة او في البحر  والموارد البحرية وغيرها أكانت في اليابس
ــع إيراداتها وفقا للقوانين بما يحقق التوزيع  ويتم توزي

العادل بين المركز والمحافظات.
ــاس حرية النشاط  10.       يقوم القطاع الخاص على أس
ــع  ــرد والمجتم ــة الف ــق مصلح ــا يحق ــادي بم الاقتص
ــدأ العدالة  ــي ويعتمد على مب ــتقرار الوطن ويعزز الاس
ــا  ــة وفق ــة الهادف ــات الاقتصادي ــة في العلاق الاجتماعي

للدستور.
ــس المشروع والمعاملة  ــة مبدأ التناف ــن الدول 11.       تضم
ــة  الاقتصادي ــات  القطاع ــين  ب ــل  والتكام ــاوية  المتس

المختلفة واعتماد معايير الإدارة الرشيدة .
التنمية التعليمية و البشرية:-

ــتكمال خارطة البنية التحتية للتعليم  -1         ضرورة اس
وفقاً لمتطلبات واحتياجات كل المحافظات.

ــبة  ــير خدمات تعليمية مناس ــة بتوف ــزم الدول -2         تلت
لذوي الاحتياجات الخاصة.

ــق  ــاً وتطبي ــاً وإداري ــات مالي ــتقلالية الجامع -3         اس
مبادئ الحوكمة الرشيدة فيها.

ــة و البيئة  ــز الكافي ــير الحواف ــة بتوف ــزم الدول -4         تلت
المناسبة لضمان تعليم الفتاة.

ــف وظيفي واضح ودقيق في مجالات  ــع توصي -5         وض
التعليم المختلفة فنياً وإدارياً وتعليمياً.

-6         تلتزم الدولة برعاية وتنمية الطفولة المبكرة.
ــط العلمية الكفيلة بتطوير  ــرار البرامج والخط -7         إق
ــم العالي والنهوض به بما يكفل إيجاد مخرجات  التعلي
علمية نوعية تستفيد منها كل المؤسسات الاقتصادية 

والثقافية والاجتماعية وبما يحقق التنمية الشاملة.

ــة  ــن الحري ــة تضم ــات قانوني ــع تشريع -8         وض
ــات  ــتاذ والطالب والباحث في مؤسس الأكاديمية للاس

التعليم والمراكز البحثية المختلفة.
ــة  ــة العام ــات التعليمي ــع المؤسس ــزم جمي -9         تلت
ــة التعليمية  ــة الدول ــة وغيرها بخط ــة والأهلي والخاص

وأهدافها .
-10       التحسين والتطوير المستمر لكل مكونات النظام 

التعليمي وفقا للمعايير الدولة للجودة التعليمية .
ــجيع البحث العلمي وتطوير آلياته وتوسيع  -11       تش
ــوض  ــة والنه ــز التنمي ــهم في تعزي ــا يس ــه بم مجالات

بالمستوى العلمي والاقتصادي .
ــباب بما  -12       تكفل الدولة تعليم ورعاية النشء والش
ــخصية في جميع  ــاملة للش ــن تنمية متكاملة وش يضم
ــة والاجتماعية  ــة والخلقية والثقافي ــا الروحي جوانبه

والجسدية والوجدانية والنفسية.
ــة بما يضمن كفاية  ــوم التطبيقي ــع في العل -13       التوس

المجتمع في جميع التخصصات.
ــي  ــب المهن ــي والتدري ــم الفن ــع في العلي -14       التوس
ــق مع احتياجات  ــر برامجه ومناهجه بما يتواف وتطوي

سوق العمل المحلية والعالمية .
ــر أداء الجامعات والكليات الأكاديمية بما  -15       تطوي
ــاد الأكاديمي  ــير الجودة والاعتم ــن تطبيق معاي يضم
ــاء جامعات نوعية تلبي احتياجات  ــع في إنش والتوس

متطلبات التنمية.
ــجيع القطاع الخاص لتقديم خدمة التعليم  -16       تش
ــودة والاعتماد  ــه وفقا لمبادئ الج ــكل أنواعه ومراحل ب
وبما يضمن المخرجات التعليمية مع منحه التسهيلات 

الكافية.
-17       الحرص على إيجاد المعلم المؤهل الكفء والعمل 
ــته وتوفير  ــتوى معيش ــلى تدريبه وتحفيزه ورفع مس ع
ــن تطوير  ــه وتمكينه م ــبة لرفع إنتاجيت ــة المناس البيئ

أدائه في العملية التربوية والتعليمية .
ــير  ــع معاي ــية ووض ــام الإدارة المدرس ــر نظ -18       تطوي
ــال الإدارة  ــل في مج ــاءة والتأهي ــن الكف ــة تتضم مهني

المدرسية.
ــة لإعادة  ــة مزمن ــج تنفيذي ــط وبرام ــداد خط -19       إع

تأهيل المعلمين .
ــم شروط ومعايير وإجراءات  ــة تنظي ــزم الدول -20       تلت

القبول في الدراسات العليا.
ــط البحث العلمي  ــبكة الوطنية لرب ــاء الش -21       إنش

بقطاع الخدمات والإنتاج.
-22       وضع آلية تقاعد جديدة لأعضاء هيئة التدريس 
في الجامعات بما يضمن الاستفادة منهم بعد التقاعد.

ــع  ــين جمي ــدة ب ــات موح ــبكة معلوم ــاء ش -23       إنش
مؤسسات التعليم المركزية والفروع.                                                                       
-24       وضع تشريعات قانونية تحمي حقوق الباحثين 

والمبتكرين والمبدعين والمخترعين.
ــات التعليم الفني  ــة تعليمية لمؤسس ــع رؤي -25       وض
ــاته  ــين مؤسس ــي بما يمكن من تحس ــب المهن والتدري

وجودة العمل وتفعيل دوره في النهضة بالمجتمع.
ــط  ــاركة في مناش ــجيع القطاع الخاص للمش -26       تش

البحث العلمي.
ــي و  ــم الفن ــات التعلي ــة مؤسس ــادة هيكل -27       إع
ــات وإعادة  ــال وفقا للتخصص ــيم الأعم المهني و تقس
ــاس  ــر في مجالاتها التعليمية والتدريبية على أس النظ

الاحتياجات الحقيقية للتنمية.
ــتراتيجي كلي للأشراف  ــق اس ــة نس ــى الدول -28       تتبن
ــد الرؤى حول  ــة المختلفة لتوحي ــلى النظم التعليمي ع
ــم احتياجات  ــا يلائ ــة بم ــم المطلوب ــات التعلي مخرج

التنمية الراهنة والمستقبلية.
-29       اشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني 
مع الدولة في وضع استراتيجيات لتنفيذ البرامج العامة 

وتوفير البنى التحتية الخاصة بالتعليم.
ــادة  ــس الم ــة في تدري ــاليب الحديث ــاد الأس -30       اعتم

العلمية.
ــوازن بين التعليم  ــة تضمن تحقيق الت ــع آلي -31       وض
ــي والمهني والعام  بما يكفل الاحتياجات التنموية  الفن

والإنتاجية.
ــة وتعليم الكبار ضمن  ــج محو الأمي ــاد برام -32       اعتم
ــة والاجتماعية وبرامج مواجهة  خطط الدولة التنموي
ــين وبمناهج  ــة للدارس ــا بالحياة العملي ــر وربطه الفق

التعليم العام .
ــؤدي الى دعم  ــلاح تربوي وتعليمي ي ــراء اص -33       اج
ــق تنمية  ــم وصولا لتحقي ــالات التعلي ــز كل مج وتعزي
ــع متغيرات  ــلاءم م ــتدامة بما يت ــاملة  ومس ــة ش وطني

التقنية واستيعابها.
ــشركاء الدوليين  ــتركة مع ال ــج المش ــل البرام -34       تفعي
ــبر برامج وطنية  ــتركة  جديدة ع ــاق تعاون مش ــح اف وفت

كبرى مع الشركاء الدوليين.
التنمية الصحية:-

ــاء والحماية للحق في الصحة  ــة بالوف ــزم الدول 1.         تلت
ــة  لجميع المواطنين خاصة الفئات الضعيفة أو المهمش
ــن وذوي الاحتياجات  ــار الس ــاء وكب ــال والنس والأطف
الخاصة باعتباره حقا انسانيا تكفله الدولة دون تمييز 
ــة واقتصادية تهدف الى  ــات اجتماعي عبر وضع سياس
ــرض وتوفير وإتاحة الخدمات  خفض وتوزيع أعباء الم
ــة والعلاج  ــمل الوقاي ــور بما يش ــكل ميس الصحية بش

والتوعية.
ــة لها أهمية عامة  ــلات الصحي ــات والتدخ 2.         الخدم
ــا التخطيطية  ــن محاوره ــؤولية ع ــة بالمس ــزم الدول تل
والتنظيمية والرقابية، كما تشرف على تقديمها بجودة 
ــة أو الأفراد  ــة والأهلي ــات العامة والخاص ــبر المؤسس ع
ــن التكامل  ــة في إطار م ــات الصحي ــزود للخدم أو أي م

والتعاون والتنسيق.
3.         تلتزم الدولة بتأسيس نظام صحي موحد مستقل 
ــه وتعطي  ــة من خلال ــتويات الخدم ــل معه مس تتكام
أولوية كاملة للصحة العامة والوقاية وتحفيز المشاركة 
ــول كافة  ــه وتضمن وص ــه ومراقبت ــة في إدارت المجتمعي

المواطنين للمعلومات الصحية الكافية.
ــية  ــة بتوفير العوامل المحددة الأساس ــزم الدول 4.         تلت
ــاه الصالحة للشرب والصرف الصحي  للصحة مثل المي
ــبة  ــكن والظروف المهنية المناس ــون والس ــذاء المأم والغ
ــية  والعوامل البيئية الملائمة والعقاقير الطبية الأساس

والخدمات الصحية الإنجابية والتحصين من الأمراض 
والأوبئة .

ــيس مظلة حماية  ــة بالعمل على تأس ــزم الدول 5.         تلت
ــورة الوصول  ــة صحية وطنية ذات جودة وميس تأميني
ــم  ــر قي ــار تطوي ــز في إط ــين دون تميي ــع المواطن لجمي

التضامن والمساواة.
ــلامة  ــق في الصحة وس ــة الح ــة حماي ــل الدول 6.         تكف
ــن أي إعتداء  ــين دون تمييز م ــة المواطني ــد لكاف الجس
ــارة وتضمن الحد  ــة أو إجتماعية ض ــة صحي أو ممارس
الادنى من التغذية السليمة وتأمين المأكل والمشرب دون 

اي شكل من التمييز.
ــان من سوء استخدام  7.         يجب توفير الحماية للإنس

الإنجاب المدعوم طبياً وتكنولوجيا الجينات.
8.         تصدر الدولة التشريعات المتعلقة بزراعة الأعضاء 
ــلى حماية الكرامة  ــجة والخلايا بحيث تعمل ع والأنس

البشرية وحقوق الشخصية والصحة.
ــا  ــجة والخلاي ــاء والأنس ــبرع بالأعض ــون الت 9.         يك

مجانياً، ولا يجوز الإتجار فيها وتقيد بقانون. 
ــوء  ــان وبيئته من س ــب توفير الحماية للإنس 10.       يج

استخدام تكنولوجيا الجينات. 
ــتعمال  ــات المتعلقة باس ــة التشريع ــدر الدول 11.       تص
ــات والكائنات  ــة الخاصة بالحيوان والنب المادة الوراثي
ــلامة الكائنات الحية  الحية الأخرى. ويحترم في ذلك س
ــا يحمي تعددية  ــوان والبيئة كم ــان والحي وأمن الإنس

الجينات الخاصة بالأجناس الحيوانية والنباتية.
 ونصت القرارات على التالي :

ــكلها النهائي  ــا بش ــق عليه ــم التواف ــي ل ــرارات الت الق
وتنتظر التصويب فقط:-

مجموعة التنمية الاقتصادية:-
ــة  الاقتصادي ــة  التنمي ــق  تحقي ــة  الدول ــل  تكف     1-
ــات وتنمية الريف  ــة المتوازنة بين المحافظ والاجتماعي
ــم  ــاواة والحج ــة والمس ــاس العدال ــلى أس ــضر ع والح
ــتوى التفاوت  ــكاني والخصائص الجغرافية ومس الس
ــتهداف الوحدة الإدارية الأدنى   الاقتصادي وذلك باس
ــبة معينة  من عائد  (المديرية)، وحق كل محافظة بنس
الثروات الطبيعية في إطار الدولة اللامركزية وينظم كل 
ــة في تحقيق  ــق  الأهداف الفعلي ــك القانون بما يحق ذل

التنمية المتوازنة والعدالة في توزيع ثمار التنمية .
ــتغلال موارد الثروة  ــد الامتيازات المتعلقة باس -2    أ-عق
ــون، ويبين  ــم إلا بقان ــة لا يت ــق العام ــة والمراف الطبيعي
ــم منح  ــي يت ــة الت ــدودة الاهمي ــالات مح ــون الح القان
ــراءات التي  ــد والإج ــأنها وفقا للقواع ــازات بش الامتي

يتضمنها .
ــلاك الدولة او  ــوز نهائيا التصرف مجانا في ام ب-لا يج

التنازل عن تلك الاملاك إلا بناء على قانون .
ويبين القانون احوال وطرق التصرف مجانا في أي عقار 
ــح الامتيازات  ــارات المملوكة للدولة وكيفية من من العق

للوحدات والتصرف مجانا في الاموال العامة.
التنمية السياسية والاجتماعية والثقافية:-

ــق  ــدة والمواثي ــم المتح ــاق الأم ــة بميث ــزم الدول -1       تلت
ــة  ــان وكاف ــوق الإنس ــة بحق ــة المتصل ــود الدولي والعه

الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل بلادنا.
ــخص الحق في الحماية من سوء استخدام  -2       لكل ش

بياناته الشخصية.
-3       الشرعية الدستورية وسيادة القانون أساس نظام 

الحكم في الدولة.
ــتوى  ــم على مس ــلطات الحك ــة وس ــل الدول -4       تتحم
ــزة القانون العام  ــات وأجه الوحدات الإدارية ومؤسس
ــرف ثالث  ــضرر اللاحق بط ــن ال ــة ع ــؤولية الكامل المس
ــين لديها  ــراد يكونون عامل ــن قِبل أف ــخاص م من الأش

ويتصرفون بشكل غير قانوني بصفة رسمية.
ــتيراد  -5       يحظر على الأفراد والجماعات والجهات اس
ــتيراده لمتطلبات  ــه, واقتصار اس ــار ب ــلاح أو الاتج الس
ــطة وزارة الدفاع  ــتراتيجية الدفاعية للبلاد وبواس الاس

دون سواها.
ــكال  ــاواة ومكافحة أش ــا للمس ــة علي ــاء هيئ -6       إنش
التمييز الاجتماعي, تتكون من الشخصيات القانونية 
ــانيين وتأخذ  ــطين الحقوقيين والإنس ــة والناش النزيه
ــتقلالية التامة  ــام والاس ــي الع ــل الوطن ــع التمثي طاب
ــة؛ وتعمل  ــخصية الاعتباري ــاطها وتتمتع بالش في نش
ــين مختلف فئات  ــاواة الاجتماعية ب ــلى تحقيق المس ع
ــة  ــوق الفئات الضعيفة والمهمش ــع وتصون حق المجتم
ــا وتنتج خطاب  ــن المحتقرة وتدافع عنه وأصحاب المه
ــدد والتنوع  ــاوية والتع ــم المواطنة المتس ــام يكرس قي ع
ــتقواء والإقصاء  ــش, ويجابه ثقافة الاس وثقافة التعاي

والاستبعاد بمختلف أشكاله وصوره. 
-7       الماء حق إنساني. ولكل مواطن الحق في الحصول 
على ماء نظيف بالكمية الكافية للشرب وللاستعمالات 

المنزلية وبكلفة مقدور عليها.
دور الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع 

المدني والافراد
1.    تسن الدولة التشريعات اللازمة لحماية المستهلكين 

من خلال:-
ــم القانونية المنظمة لعمل  ــن التشريعات والنظ -          س

جمعيات حماية المستهلكين.
ــع الاحتكار  ــة اللازمة لمن ــراءات القانوني ــاذ الإج -     اتخ
ــعار  ــد أس ــع تحدي ــاد ولمن ــة والاقتص ــار بالمنافس الض
ــفية من قبل المؤسسات القوية أو لمنع عرض سلع  تعس

بجودة أقل أو غير مطابقة للمواصفات .
ــراءات الوقائية ضد الانحراف  ــاذ الإج ــة اتخ -          للدول

الضار بالاقتصاد الوطني  أو مهنة أو قطاع .
2.    التأمين والرعاية الاجتماعية :-

تعمل الدولة على اتخاذ الإجراءات والتشريعات اللازمة 
ــيخوخة والعجز  ــير الرعاية الكافية في حالات الش لتوف

والوفاة من خلال شبكة أمان واسعة تعتمد على:-
ــف  ــين بمختل ــدي للعامل ــين التقاع ــة التأم -          إلزامي
ــع مناصفة بين  ــة الأجور ويدف القطاعات وفقا لسياس

المشغل والمستفيد .
ــلى إصابات العمل والوفاة أثناء  ــة التأمين ع -          إلزامي

العمل والأضرار الناجمة عن أعمال خطرة .
ــراد أسرهم  ــال وأف ــي للعم ــين الصح ــة التأم -          إلزامي

(حسب القانون) من قبل المشغل والعامل

ــدان العمل أو  ــد البطالة الناتجة عن فق ــين ض -     التأم
ــر أو الدخل في حال التخلص من العامل أو  فقدان الأج
ــدي ويوفر هذا  ــتحقاقه الراتب التقاع الموظف قبل اس

التأمين بموجب قانون تعويضا مناسبا.
ــأت  ــائط النقل والمنش ــاب وس ــة أصح ــزم الدول -          تل
ــوادث  ــد الح ــائط ض ــلى الوس ــين ع ــة بالتأم المختلف

والأضرار الناتجة عنها.
ــة  ــات الاجتماعي ــق الإعان ــة صنادي ــم الدول -          تدع
ــاعدة  ــع المدني في مس ــات المجتم ــع منظم ــاهم م وتس
الأيتام والأمهات المعيلات ودور الإيواء للعجزة الذين لا 

معيل لهم ولا مأوى .
ــوق ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية  ــة الحق -          صيان
ــق بحرية الحركة  ــة وتلك التي تتعل ــوق العمالي كالحق

والتنقل والحق بالعمل في شتى أرجاء الوطن.
ــوق  ــة التشريعات المتعلقة بالبنوك وس ــن الدول 3.    تس

الأوراق المالية والخدمات المالية والتأمين.
ــم  ــتقلالية ويرس ــزي بالاس ــك المرك ــع البن -          يتمت

السياسة  النقدية للبلد من منطلق المصلحة العامة.
-          للبنك المركزي حق إصدار النقود ويكون من موارده 

احتياطا كافيا من العملات الصعبة والذهب.
ــة  ــيق بين السياس ــاهم  البنك المركزي في التنس -          يس

المالية والسياسة النقدية.
-          الإشراف وإدارة القطاع المصرفي.

ــلال إنتاجه الذي  ــة من خ ــاع الزراع ــاهم قط 4.    -1 يس
ــوق  ــتمرة ومتطلبات الس يلبي متطلبات التنمية المس

لتحقيق الآتي :-
ــق الأمن  ــه لتحقي ــعب باحتياجات ــداد الش ــين إم أ-تأم

الغذائي.
ــة والعناية بالأراضي  ــة على الموارد الطبيعي ب-المحافظ

الزراعية.
ج-التوزيع اللامركزي للاستخدامات المختلفة للأرض .

ــة وتحميها عند  ــات الزراعي ــة المشروع ــم الدول -2تدع
الضرورة.

-3إصدار التشريعات المنظمة لاستقرار ملكية الأراضي 
الزراعية واستخدام المياه للري.

ــية ومنظمات  ــزاب السياس ــة حق الأح ــشرع الدول 5.  ت
ــطة  الأنش ــة  مزاول في  ــدة  المعتم ــي  المدن ــع  المجتم
ــة اللازمة  ــا المالي ــة موارده ــرض تنمي ــتثمارية بغ الاس
ــهام في التنمية  الشاملة على  لتغطية نشاطاتها وللإس
ــاعدات التي تتلقاها من  أن تخضع استثماراتها والمس
ــزم الدولة  ــة القانونية ,و تلت ــل للرقاب ــارج أوالداخ الخ

بإعطاء الدعم المالي للأحزاب وينظم ذلك قانون .
التنمية التعليمية و البشرية:-

ــم العام  ــية للتعلي ــج الدراس ــر في المناه ــادة النظ 1.    إع
والاستفادة من تجارب البلدان الناجحة في هذا المجال، 
ــلامية والتاريخ  ــة الإس ــواد التربي ــص م ــدا ما يخ ــا ع م
ــادة صياغتها  ــاج إلى إع ــي تحت ــة الت ــة الوطني والتربي
ــرؤى والقناعات  ــداً عن ال ــلوب علمي ونوعي بعي بأس

التعصبية المذهبية والسياسية وغيرها.
ــق للمعايير  ــم المطاب ــق في التعلي ــن الح ــكل مواط 2.       ل

الدولية للجودة .
3.       اعتماد التعليم الالكتروني في جميع مراحل التعليم 
وتوظيف تقنية المعلومات والاتصالات والاستفادة من 

التجارب الناجحة المتطورة في هذا الشأن .
4.       تلتزم الدولة بدعم قطاع محو الأمية وتعليم الكبار .

ــات الخاصة  ــة ذوي الاحتياج ــة برعاي ــزم الدول 5.    تلت
ــا وتوفر لهم  ــا واجتماعي ــا واقتصادي ــا وتعليمي صحي
ــة نحوهم  ــي بالثقافة الاجتماعي ــل .وترتق ــرص العم ف

وتهيئ المرافق العامة بما يتناسب مع احتياجاتهم .
ــات  ــاع الخاص المحلي في وضع سياس 6.       اشراك القط
ــات الحكومية وفتح الباب  ــم والتدريب مع الجه التعلي
ــتثمار في قطاعي التعليم  للقطاع الخاص المحلي للاس

والتدريب.
التنمية الصحية:-

ــة بالتعامل مع  ــات الخاص ــة التشريع ــدر الدول 1.    تص
ــل على حماية  ــواد الوراثة ويعم ــانية وم النطفة الإنس
الكرامة الإنسانية وحقوق الشخصية والأسرة ويراعي 

على وجه الخصوص المبادئ التالية:-
ــور التدخل الأخرى في  ــيخ أو ص ــمح بالتنس *         لا يس

المادة الوراثية أو الأجنة البشرية.
ــير  ــة غ ــادة الوراثي ــب الم ــط أو تذوي ــمح بخل *         لا يس

البشرية مع المادة الوراثية البشرية.
*     لا يجوز اللجوء إلى وسائل الإنجاب المدعوم طبياً إلا 
ــدة الممكنة لتجنب العقم  ــت هي الطريقة الوحي إذا كان
أو انتقال الأمراض الخطيرة، كما لا يجوز اللجوء إليها 
كوسيلة لتحقيق خصائص معينة في الطفل أو لأغراض 
ــة البشرية  ــوز تلقيح البويض ــي. ولا يج ــث العلم البح
خارج جسم المرأة إلا لزوجين شرعيين وعلى قيد الحياة 
و طبقاً للشروط التي تحددها الشريعة الاسلامية. كما 
ــم المرأة  لا يجوز تطوير الأجنة من البويضة خارج جس

إلا بقدر ما يمكن زراعته فوراً في جسمها.
ــمح بأي شكل  ــمح بالتبرع بالأجنة كما لا يس *         لا يس

من أشكال الأمومة بالإنابة.
ــة أو  ــة البشري ــادة الوراثي ــارة في الم ــوز التج *         لا تج

مستحضرات تستخدم الأجنة.
*         لا يجوز فحص أو تسجيل أو إعلان محتوى المادة 

الوراثية لأي شخص إلا بموافقته أو طبقاً للقانون.
*         لكل شخص الحق في الاطلاع على البيانات الخاصة 

بأصله.
*         لا يجوز ان يتم التلقيح خارج اطار العلاقة الزوجية 

الشرعية.
2.       تصدر الدولة التشريعات المتعلقة بزراعة الأعضاء 
ــلى حماية الكرامة  ــجة والخلايا بحيث تعمل ع والأنس

البشرية وحقوق الشخصية والصحة.
3.       تحرص الدولة على التوزيع العادل للأعضاء.

ــم التوافق عليها من قبل  ــرارات الجديدة التي لم يت  الق
الفريق:-

التنمية السياسية والاجتماعية والثقافية
ــة المعلومات  ــلطات المحلية بحماي ــزم الدولة والس تلت
السرية  للأفراد والمؤسسات ويصدر قانون لحماية تلك 

المعلومات وبراءات الاختراع.

الحق العام لا يسقط بالتقادم.
ــاس  ــية على أس ــاء أو تكوين أحزاب سياس يحظر إنش

ديني مذهبي أو طائفي أو مناطقي أو عرقي.
ــا فيها  ــة بم ــة والأهلي ــكيلات الاجتماعي ــع التش تخض
ــادات ومنظمات  ــون ولوائح اتح ــل لقان ــائخ القبائ مش
ــاص بها يرتكز على مبادئ  ــع المدني أو قانون خ المجتم
ــة  ــون طريق ــك القان ــم  ذل ــي  وينظ ــل الديمقراط العم

انتخابها ومهامها وممارسة أدوارها.
ــعر فيه  ــامل الذي تش تتبنى الدولة رؤية المجتمع الش
كل المجتمعات الصغيرة بأهميتها وقيمتها كما تتاح لها 
الفرصة بالمشاركة الكاملة في الحياة العامة. وتعمل على 
ــكال الامتهان والممارسة  ــكل من أش القضاء على أي ش
الضارة بأي فئة من فئات المجتمع أو تنطوي على تمييز 

أو تحيز ضد أي فئة وبالخصوص فئة "الأخدام".
ــدة وميثاق  ــم المتح ــاق الأم ــل بميث ــة العم ــزم الدول تلت
جامعة الدول العربية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق 

الإنسان والمصادق عليها من قبل بلادنا. 
التنمية الاقتصادية-

القرارات الجديدة:-
ــرادات الضريبية وعائدات الثروات  ــم توزيع الاي -1       يت
ــة  ــة للدول ــدات المكون ــين الوح ــة ب ــة والبحري الطبيعي

(الاقاليم) وفقا للمعايير الاتية:-
ــلى اولا  ــم المح ــى للحك ــدات الادن ــتحقاق الوح       اس
ــل  ــا يكف ــم) وبم ــات (الاقلي ــات ) فالمحافظ (المديري
ــات  ــين المديري ــوارد ب ــع الم ــة في توزي ــة الوطني المصلح

والمحافظات (الاقليم).
          عدالة توزيع الموارد بين الوحدات (الاقاليم) لضمان 
التنمية المتوازنة بين الاقاليم وفيما بين مناطق الاقاليم.
ــة  ــة والاجتماعي ــات التنموي ــتوى احتياج           مس
ــدات الحكم المحلى (الاقاليم) وقدرتها على تقديم  لوح

خدمات الاساسية.
          الكثافة السكانية ومستوى التفاوت الاقتصادي بين 
ــب  ــم وفي داخل كل اقليم وبما يكفل تحديد نس الاقالي

عادلة من الموارد بين وداخل هذه الاقاليم.
          مستوى الكفاءة والقدرة الضريبة المتاحة في الاقاليم 
ووحداتها الادارية الادنى مع مراعاه اولويات الحكومة 

المركزية.
          استقرار نسب توزيع مع المرونة في حالات الطوارئ 

والحالات الاستثنائية.
ــير توزيع الموارد  ــون بالإضافة الى معاي ــين القان -2        يب

المذكورة في المادة (  ) الاتي:-
ــواع الضرائب والموارد الطبيعية والاخرى المركزية            ان

والتي يتم جبايتها على المستوى المركزي.
ــم جبايتها لملحه  ــوم التي يت ــواع الضرائب والرس           ان

المديرية.
ــا من  ــم جبايته ــي يت ــوم الت ــب والرس ــواع الضرائ           ان

مصلحه المحافظة.
ــا من  ــم جبايته ــي يت ــوم الت ــب والرس ــواع الضرائ           ان

مصلحه الاقاليم.
ــة المركزية  ــتركة بين الحكوم ــوارد المش ــب والم           الضرائ

والاقاليم وبين الاقاليم ووحداتها الادارية الادنى.
ــرى  ــوارد الاخ ــثروات والم ــدات ال ــع عائ ــب توزي           نس
ــل الاقاليم بما في  ــب التوزيع داخ ــم  وكذلك نس للأقالي

ذلك حصه المديرية والمنبع للمورد.
ــة من الحكومة  ــة وغير المشروط ــلات المشروط       التحوي
ــات (الاقاليم) بما  ــة) الى المحافظ ــة (الاتحادي المركزي
ــة  ــة الاجتماعي ــتويات التنمي ــاواة في مس ــل المس يكف

والاقتصادية.
ــرا  ــثر فق ــم) الاك ــات (الاقالي ــلات للمحافظ           التحوي
ــات (  ــذه المحافظ ــين ه ــة ب ــة المتوازن ــان التنمي بضم

الاقاليم).
ــروض  ــن الق ــم) م ــات (الاقالي ــه المحافظ           حص
ــات  ــا لاحتياج ــة وفق الخارجي ــح  ــاعدات والمن والمس

واوليات التنمية فيها.
-3       (ا) تتكون الموارد المركزية (الاتحادية) من المصادر 

الاتية:-
ــتغلال الثروات الطبيعية النفط والغاز            عائدات واس

والثروة المعدنية والسمكية.
          الرسوم الجمركية.

ــين في الحكومة المركزية  ــل على العامل ــب الدخ           ضرائ
ــلى  ــم ع ــة مرتباته ــين والمحمل ــة) والعامل (الاتحادي

الحكومة المركزية.
ــتوى            ضرائب الدخل على الشركات العاملة على مس
الدولة بما فيها المؤسسات العامة والمختلطة والشركات 

العاملة في مجال النفط والغاز والمعادن.
          حصه الحكومة المركزية من فائض ارباح المؤسسات 

العامة العاملة على مستوى الدولة.
ــتثمارات  ــع ممتلكات الدولة او اس ــن بي ــرادات م           الاي

املاك الدولة المركزية.
          حصه الحكومة المركزية من الموارد المشتركة التي يتم 

تحديدها وفقا للقانون.
ــيقرر جبايتها لصالح  ــي س ــوم الت ــب والرس           الضرائ

الحكومة المركزية بناء على قانون اتحادي (مركزي).
ــب التي  ــوم والضرائ ــة الرس ــون كاف ــدد القان    (ب) يح
ــا نصيب  ــا فيه ــح المديرية بم ــن صال ــا م ــم جبايته يت
مديرية المنبع من عائدات الثروات الطبيعية ورصيدها 
ــتركة في اطار  ــوارد المش ــتركة العامة والم ــوارد المش من الم
ــة (الاقليم) والزكاة من موارد المديرية وتصرف  المحافظ
على مصارفها الشرعية لتحقيق مقاصدها الاجتماعية 
ــتقله، وفي جميع  ــة مس ــلال هيئ ــن خ ــة م والاقتصادي
ــوال فان الموارد المحلية الاقليمية هي ماعدا الموارد  الاح

المركزية (الاتحادية).
ــة (الاقليمية) منن المصادر  ــوارد المحلي ــون الم -4       تتك

الآتية:-
أولاً:- الموارد التي تجبى لصالح المديرية وتتكون من.

ــين والمقيمين في  ــلى الافراد العامل ــل ع ــة الدخ           ضريب
المديرية.

ــن الحرة  ــشركات والمه ــاح ال ــة ارب ــن ضريب ــبه م           نس
العاملة في المحافظة (الاقليم).

          الضرائب على العقارات.
          الضرائب على القات.

ــات العامة والمهن والمنافع  ــوم على الخدم           كافه الرس
العامة.

          الزكاة من خلال هيئه مستقلة.
ــة في إطار  ــة للمحافظ ــبة المخصص ــن النس           %50 م
ــة (النفط  ــثروات الطبيعي ــد ال ــم من عائ ــة الاقلي حص

والغاز والمعادن).
ــون  ــلى قان ــاء ع ــا بن ــرر فرضه ــي يتق ــب الت           الضرائ
(اقليمي) مع مراعاه عدم تعارضه مع القانون المركزي.

ثانياً: الموارد المشتركة في اطار المحافظة (الاقليم):-
ــاوي بين المحافظات  ــة المبيعات وتوزع بالتس           ضريب

والمديريات.
ــار  ــين في إط ــراد العامل ــلى الاف ــل ع ــب الدخ           ضرائ

المحافظة (الاقليم).
ــار  ــة في إط ــن العامل ــشركات والمه ــاح ال ــه ارب           ضريب

المحافظة (الاقليم).
ــدات الثروات  ــن عائ ــم) م ــة (الاقلي ــه المحافظ           حص
ــات في الاقليم و  ــوزع %20 منها للمحافظ ــة وت الطبيعي

%50 للمديريات الاخرى في محافظات المنبع.
ــيقرر فرضها بناء  ــتركة التي س ــوارد المش ــب الم           ضرائ
ــدم تعارضه مع قانون  ــلى قانون إقليمي مع مراعاه ع ع

مركزي (اتحادي).
ــة المركزية  ــين الحكوم ــتركة العامة ب ــوارد المش ــاً: الم ثالث
ــا بناء على  ــم التي يتقرر فرضه ــة) والاقالي (الاتحادي

قانون مركزي (اتحادي).
ــة  المشروط ــير  وغ ــة  المشروط ــلات  التحوي ــاً:  رابع

للمحافظات (الاقاليم).
ــن القروض  ــه) م ــم (محافظ ــه كل اقلي ــاً: حص خامس
ــة  للعدال ــا  وفق ــة  الخارجي ــح  والمن ــاعدات  والمس

والاحتياجات التنموية وأولياتها.


